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الباب الخامس

المشهد الاقتصادي
د. عاص أطرش

مدخل 

فـــي ظل تباطؤ  الطلب العالمـــي، وتناقص وتيرة معدلات النمـــو الاقتصادي في الدول 

المتطـــورة والدول الصاعدة، وفي حالة من  الأجواء الجيو – سياســـية غير المســـتقرة في 

الشـــرق الأوســـط  وأوكرانيـــا، وفي ظل حرب مدمـــرة على غزة، وتوقـــف المفاوضات مع 

الفلســـطينيين، تراجع أداء الاقتصاد الإســـرائيلي خلال العـــام 2014 مقارنة مع الأعوام 

السابقة، وبالأخص منذ عام 2011، وانخفض الناتج المحلي للفرد بوتيرة عالية مقارنة مع 

العام 2013. يضاف إلى ذلـــك، عدم المصادقة على الميزانية جديدة للعام 2015، والقرار 

بإجـــراء انتخابات مبكرة في آذار 2015. الوضع مشـــابه تماما لما كان عليه عام 2012: 

حرب على غزة، وعدم مصادقة على الميزانية، ودخول انتخابات مبكرة في بداية عام 2013. 

تُظهر نظرة ســـريعة على معدلات النمو - للوهلة الأولى- أن الأداء الاقتصادي مستقر 

رغـــم كل العواصف الذي عصفت به خلال عام 2014، ولكـــن التمعن في عوامل التنمية، 

واعتمادهـــا بالأســـاس على زيادة الطلب المحلـــي وزيادة الإنفاق العـــام، لهو أمر مقرون 

بعلامات اســـتفهام تجاه المســـتقبل، خاصة أن الاســـتثمار العام فـــي رأس المال المادي 

انخفـــض خلال العام الحالي، وارتفعـــت الصادرات بوتيرة منخفضـــة، ويضاف إلى ذلك 

الأجـــواء الحالية للانتخابات البرلمانية التي تلزم الجهاز  الاقتصادي أن يتصرف حســـب 

السياسة المالية لعام 2014 على الأقل حتى منتصف الربع الثالث لعام 2015 إن لم يكن 

أكثر، ما يلزم البنك المركزي بالتدخل من خلال  السياسات النقدية من أجل المحافظة على 

الإسرائيلي  الاقتصاد  أداء  تراجع 

خلال العام 2014 مقارنة مع الأعوام 

السابقة، وبالأخص منذ عام 2011.
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الاستقرار الاقتصادي، وبصورة أوسع من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار التي تظهر 

ميلا  نحو الانخفاض في الربع الأول لعام 2015.

يســـتعرض التقرير الحالي أداء الاقتصاد الكلي لعـــام 2014، من خلال التركيز على 

عدد من المؤشـــرات الاقتصادية التي تمكن القارئ من الاطلاع على التحولات والتطورات 

الاقتصاديـــة  خلال هذا العام،  ومقارنتها مع الأعوام الســـابقة،  ومتابعة أســـباب هذه 

التحولات وإمكانيات تأثيرها مســـتقبلا وفقا للمتغيرات المحلية والعالمية. ضمن ذلك يتركز 

هذا الفصل في إبراز عوامل التنمية والسياســـات المالية والنقدية التي اتبعت خلال فترة 

التقرير ، والتدخلات السياسية وتأثيراتها وتكلفتها الاقتصادية، وفحص أثر هذه التدخلات 

على الأسواق الاقتصادية المختلفة. 

 لقد اعتمد التقرير على معلومات ومعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكذلك 

على تقارير بنك إســـرائيل المركزي، إضافة إلى مقـــالات وأوراق عمل لخبراء اقتصاديين 

وبعض مراكز الأبحاث والمواقع الإلكترونية.

يتكون هذا التقرير من ستة أجزاء، يشمل الجزء الأول التطورات والتحولات الاقتصادية 

خـــلال عام 2014 مع التركيز عل عوامل النمو وعوامل الاســـتقرار، ويركز على معدلات 

النمـــو في الناتج المحلـــي الإجمالي ومقارنتها مع الدول المتطـــورة والصاعدة، ثم ينتقل 

إلى ســـوق العمل، ويلقي الضوء على عرض العمل والطلب على العمال ومعدلات الأجرة 

الشهرية، ويختتم باستعراض نسب التضخم المالي والعوامل التي أثرت على جدول غلاء 

المعيشة. 

ويســـتعرض الجزء الثاني التحولات في التجارة الدولية، ومدى تأثرها من التباطؤ  في 

الطلب العالمي، وســـعر الصرف وحجم التجارة الدولية مع مناطق مختلفة في العالم، فيما 

يتناول الجزء الثالث السياســـات الاقتصادية، المالية والنقدية، ويفصل آليات  السياســـة 

المالية، من خلال الأدوات المعبرة عنها، والمتمثلة بميزانية الدولة، وأدوات السياسة النقدية  

من خلال تحديد نسبة الفائدة، والتدخلات في سعر الصرف، ودعم البرامج  الحكومية في 

مسعاها إلى التنمية، التشغيل وتقليص الفجوات الاقتصادية.

  ويعرض الجزء الرابع التحولات في سوق الأوراق المالية، والتدريج الائتماني لإسرائيل، 

أما الجزء الخامس فيتناول تأثيرات الحرب على غزة على الاقتصاد وتكاليفها  المباشـــرة، 

وكلفتهـــا  بمصطلحات الناتج المحلي، ومن ثم نتطرق للاســـتيطان في الضفة الغربية من 

خلال محاولة متواضعة نســـتعرض فيها تحمل المواطنين في إسرائيل الأعباء الناتجة عن 

الاستيطان، وننهي التقرير من خلال ملخص للحاضر  والتوقعات المستقبلية.    
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1. التطورات والتحولات  الاقتصادية للعام 2014

1 .1 التنمية الاقتصادية  ومركباتها

انعكست  أزمة الرهن العقاري الأميركي )الأزمة المالية( في عام 2008 على الاقتصاد 

العالمـــي ككل، وكان لذلـــك أثر على الاقتصاد الإســـرائيلي، حيث تراجـــع الناتج المحلي 

الإجمالي في عام 2009 ، وبلغ معدل النمو في هذا العام 1٫9%، لكن هذا التراجع لم يدم 

طويلا، وخرج الاقتصاد الإسرائيلي من هذه الأزمة مقارنة مع اقتصاديات الدول المتطورة، 

حيث بلغت نسبة النمو في العام 2010 ما قيمته 5٫8%. ومنذ ذلك دخل الناتج المحلى في 

مســـار تباطئي، حيث انخفضت معدلات النمو سنة تلو الأخرى. وتشير التقديرات الأولية 

أن معدل نمو الناتج المحلي للعام 2014 هو 2٫6% )شكل رقم 1(، وهو أقل من التوقعات 

المســـبقة لمعدلات النمو السنوية والكامنة في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ إن  معدلات النمو 

المتوقعة تراوحت بين 3% -4% ســـنويا.1 ويشير  نمو بهذه النسبة إلى وجود تراجع، ولكن 

ليس إلى كساد جدي، خاصة أن معدلات النمو شهدت تقلبات خلال الأرباع الأربعة لعام 

2014 . حيث بلغ معدل النمو في النصف الأول  2٫6% بحســـاب ســـنوي، و2٫7% في 

النصف الثاني بالحســـابات السنوية بعد أخذ التأثيرات الموسمية بالاعتبار . وكان النمو 

الأكبر في العام 2014 للربع الرابع، حيث بلغ 7٫2% بعد أن كان 0٫6% في الربع الثالث 

الذي تأثر بالأساس من الحرب على غزة، أما معدل النمو في الربع الثاني فكان 2%، وبلغ 

في الربع الأول 2٫7%. وشـــهد الناتج التجاري2 مساراً مشابها للناتج المحلي الإجمالي، 

حيـــث تراجع معدل نمو الناتج التجاري مـــن 6٫8% عام 2010 إلى 2٫5% عام 2014 ، 

ولكن نمو الناتج التجاري كان أعلى من نمو الناتج المحلي عام 2010، وسنة 2013.   أما 

في عام 2014،  فقد بلغ النمو في الناتج التجاري 2٫5%، فيما بلغ حجم إجمالي الناتج 

التجاري 809٫1 مليار شـــيكل.  بينما تشير الحسابات القومية الأولية أن الناتج المحلي 

الإجمالي في إسرائيل بلغ 1088 مليار شيكل.

ســــجّل الناتج المحلي للفرد نموا بنسبة 0٫7%  مقارنة بـ 1٫3% في السنة التي سبقتها، 

حيث ارتفع  عدد  ســــكان إســــرائيل في هذه السنة بـ 1٫9%. وإذا ما قورنت معدلات النمو  

 ،% 1٫8 (OECD) فــــي الناتج مع الولايات المتحدة  )2٫2%( ودول منظمة التعاون والتنمية

فــــإن معــــدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإســــرائيلي كانت أعلــــى، ولكنها أقل من 

الدول الناهضة كالصين )7٫3%( والهند )5٫4%(  وســــنغافورة التي تشهد مسار اً تباطؤياً 

مشابها لإسرائيل التي بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي  فيها 3% في  عام 2014 ، 

ولكن الناتج المحلي للفرد أعلى- في جميع الدول المذكورة أعلاه- من إســــرائيل، وتراوح ما 

 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في 

فيه  النمو  معدل  وبلغ   ،2009 عام 

يدم  لم  التراجع  هــذا  لكن   ،%1.9

طويلا، وخرج الاقتصاد الإسرائيلي 

من تلك الأزمة.

للعام  المحلي  الناتج   »معدل نمو 

2014 هو 2.6%، ما يشير إلى وجود 

تراجع، ولكن ليس إلى كساد جدي«.

 2014 العام  في  الأكبر  النمو  كان 

للربع الرابع، حيث بلغ 7.2% بعد أن 

كان 0.6% في الربع الثالث.
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بــــين  1٫2% في الولايات المتحدة الأميركية، 1٫3% في دول منظمة التعاون والتنمية، %4٫1 

في الهند، 6٫8% في الصين )البنك الدولي (.  وحســــب التنبؤات التي نشرها صندوق النقد 

الدولي، فإن النمو العالمي ســــيكون غير متوازن، ففي الدول المتطورة،  تقدر  معدلات النمو  

فــــي عــــام 2014 بـ 1٫8%،  ويتوقع أن ترتفع في 2015 إلــــى 2٫4%، وفي الدول الصاعدة 

بلغت معدلات النمو 4٫4%، وهو أقل من المعدلات الســــابقة، والتوقعات للعام 2015 تســــير 

نحو الانخفاض إلى %4٫3. 

 المصدر: دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، 2014، بيان صحافي: تقدير مبكر للحسابات القومية للعام 2014. 3 

على الرابط التالي: http://bit.ly/1AFWZUz )آخر مشاهدة 2015/03/1(.

أما تنبؤات خبراء منظمة التعاون والتنمية )OECD(، فتتوقع أن يكون معدل التنمية في 

إســـرائيل 3%، سيرتفع إلى 3٫5% في عام 2016، وتأتي هذه التوقعات نتيجة لانخفاض 

قيمة الشـــيكل بالنسبة للدولار، وزيادة الصادرات، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة من 

قبل بنك إســـرائيل، وانتعاش الطلب المحلي، ولن أدخل في هذه التوقعات، لأنها  ســـبقت 

الإعلان عن انتخابات جديدة للبرلمان الإســـرائيلي، ما يجعل الاقتصاد الإســـرائيلي قابلا 

للتغييرات المستقبلية.4 

 يظهر التمعن في مركبات الناتج الإســـرائيلي أن الإنفاق على الاســـتهلاك الشخصي 

يشـــكل 56٫8% من الناتج المحلي، ويشكل الإنفاق على الاســـتهلاك العام 22٫8%، أما 

الاســـتثمار المحلي العام فيشكل 18٫8% من الناتج الإجمالي، ويشكل صافي الصادرات 

) الصادرات ناقص واردات السلع والخدمات( 1٫5%. وتظهر البيانات أن   الإنفاق على 

الاســـتهلاك الشخصي ما زال يلعب دوراً نشطاً كما كان في السنوات السابقة في النمو  

بلغ النمو في الناتج التجاري %2.5، 

الناتج  إجــمــالــي  حجم  بلغ  فيما 

التجاري 809.1 مليار شيكل.

الاستهلاك  على  الإنفاق  يشكل 

الــنــاتــج  مــن   %56.8 الــشــخــصــي 

ويشكل  ــيــلــي،  الإســرائ المحلي 

العام  الاستهلاك  على  الإنــفــاق 

المحلي  الاستثمار  ــا  أم  ،%22.8

الناتج  من   %18.8 فيشكل  العام 

الإجمالي.
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في الناتج المحلي، ســـواء أكان الإنفاق على السلع الاســـتهلاكية أم على السلع المعمرة، 

حيث ارتفع الإنفـــاق بـ 3٫8%،  مقارنة بارتفاع 1٫5% في دول منظمة التعاون والتنمية، 

و 2٫3% فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، وتبين المعطيات أن الإنفاق على الاســـتهلاك 

الشـــخصي للفرد ارتفع بـ 3٫3% في النصف الثاني استمرارا لارتفاع 1٫1%  للفرد في 

النصف الأول، حيث ارتفع اســـتهلاك السلع المعمرة للفرد بـ 14٫4% في النصف الثاني 

اســـتمرارا لارتفاع بنســـبة 3٫9% في النصف الأول، بينما انخفض الاستهلاك الجاري 

للفرد بـ 0٫4% في النصف الثاني استمرارا لارتفاع 1٫1% في النصف الأول.

مـــن جهة ثانيـــة، هناك ظاهـــرة مقلقة للاقتصاد الإســـرائيلي، وهـــي الانخفاض في 

الاستثمار، وخاصة في الاستثمار برأس المال المادي الذي يشكل رافعة للنمو الاقتصادي 

المستقبلي،  فلقد انخفض الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة )باستثناء السفن 

والطائرات( بـ 0٫6% في النصف الثاني، استمرارا لانخفاض بنسبة 6٫9% في النصف 

الأول. فالاستثمار في الأصول الثابتة انخفض بـ 2٫7% في العام 2014، مقابل ارتفاع 

في دول منظمة التعاون والتنمية بـ 2٫6% و 3٫5% في الولايات المتحدة.  

 تظهر البيانات  أيضا  أن  الإنفاق العام ارتفع بـ 3٫8%، وبلغت الزيادة في النصف 

الثانـــي 7٫9% مقابل 3٫5% في النصف الأول، حيـــث ارتفع الإنفاق المدني في النصف 

الثاني بـ 2٫3%، وكان نصيب الارتفاع الأكبر في الاستهلاك المدني 17٫8% في النصف 

الثاني نتيجة للحرب على غزة.    

أمـــا صافي الصادرات فتميز بزيـــادة في وتيرة منخفضة في التصدير نتيجة  لضعف 

ســـعر صرف العملات الأجنبية بالنسبة للشيكل الإسرائيلي والتي غيرت وجهتها فقط في 

الربع الأخير لعام 2014، إضافة  للتباطؤ في الطلب العالمي على المنتجات الإســـرائيلية، 

وتدل هاتان الظاهرتان )الاســـتثمار وصافي الصادرات(  اللتان تشـــكلان رافعة للتنمية 

الاقتصادية على مؤشرات مقلقة لإسرائيل حول ما سيحدث مستقبلا في حال بقاء الوضع 

على حاله.

1 .2 سوق العمل

لـــم تختلـــف البيانات كثيراً حول العرض والطلب في ســـوق العمل عما كانت عليه في 

السنة السابقة، فقد بلغ عدد المشتركين في سوق العمل 3٫778 مليون نسمة منهم 223 

ألف عاطل عن العمل، وبلغت نســـبة المشـــاركة من جيل 15 سنة فما فوق 64٫2% بزيادة 

0٫5% عن العام السابق.  أما نسبة الاشتراك في قوة العمل بين الرجال فبلغت  %69٫5 

بزيادة 0٫1% عن العام الســـابق، وبلغت نســـبة اشتراك النســـاء 59٫2% بزيادة 1% عن 
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السنة الســـابقة. أما نســـبة العاطلين عن العمل فبلغت بالمعدل السنوي 5٫9%، وشهدت 

انخفاضا بنسبة 0٫3% عن السنة السابقة. 

ويتميز سوق العمل في إسرائيل بوجود فجوة كبيرة في نسب الاشتراك في قوة العمل 

بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب الذي يحملون الجنســـية الإســـرائيلية، حيث بلغت 

نســـبة المشتركين في ســـوق العمل 67٫9%  بين اليهود مقابل 46% بين المواطنين العرب، 

وتتعمق الفجوة بين النساء العاملات، إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء اليهوديات المشتركات 

في سوق العمل 65٫5% مقابل 27٫6% لدى النساء العربيات. وترجع المشاركة المنخفضة 

بين العرب لعدم توفر أماكن عمل في المواقع السكنية العربية، إضافة لعوامل أخرى تتعلق 

بهويتهم القومية، ولذا فإن الخروج من قوة العمل هو أضعاف نسبتهم في قوة العمل، فعدد 

المحبطـــين من إيجاد عمل هو 23٫6 ألف عامل منهـــم 49% من العرب و51% من اليهود 

والآخرين، في الوقت الذي تبلغ فيه نســـبة المشاركين في سوق العمل من العرب %12٫8 

من مجمل المشتركين في قوة العمل.

 تشــــكل  نسبة المشتغلين مؤشــــراً على أداء الاقتصاد الإسرائيلي، فنسبة المشتغلين في 

عام 2014 بلغت 60٫4% بزيادة 0٫4% عن العام الســــابق، ومعدل ســــاعات العمل للعامل 

35٫6 ســــاعة في الأســــبوع  مقابل 35٫9 ساعة في الأسبوع في عام 2013. ويظهر عدد 

العاملين في التكنولوجيا العليا )هايتك( التحولات البنيوية التي طرأت على سوق العمل على 

مرّ ســــنين، وبالذات منذ تســــعينات القرن الماضي، حيث أن قطاع التكنولوجيا العليا الذي 

نما  بوتيرة ســــريعة ما زال يشهد تطورا واســــتيعابا للعمال في هذا القطاع، فقد بلغ عدد 

العاملين في هذا القطاع 283 ألف مقابل 270 ألف في عام 2013، ففي الفروع الصناعية 

في مجال الهايتك بلغ عدد الأجيرين 112 ألفاً، وفي قطاع الخدمات في مجال الهايتك بلغ 

عدد العاملين 171 ألفاً، وتبلغ نسبة الأجيرين في قطاع الهايتك 9٫1% من مجمل الأجيرين 

مقابل 8٫9% في عام 2013. ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع لا يعتمد على كثافة العمل، 

رغم نسب النمو العالية فيه، مقارنة مع الصناعات التقليدية التي تتميز بكثافة العمل. 

ميزة أخرى يمتاز  بها سوق العمل الإسرائيلي وهي المياومة، حيث بلغت نسبة العمال 

الذي يعملون خارج مكان سكنهم 54٫9% بزيادة 0٫5% عن العام 2013، ويشكل العمال 

الذكور النســـبة الأعلى من العمال المياومين، إذ تبلغ نســـبتهم 61٫4% من مجمل العمال 

الأجيريـــن، بينما تبلغ نســـبة النســـاء اللواتي يعملن خارج بلداتهـــن 46٫7% من مجمل 

العاملات الأجيرات. وتبرز نسبة العمل خارج أماكن السكن بشكل خاص بين المستوطنين 

في الضفة الغربية، حيث وصلت  نســـبتهم إلى 67٫1% بارتفاع 0٫3% عن عام 2013، 

وغالبيتهـــم )75٫5%( يعملون خارج منطقة ســـكنهم؛ أي داخل إســـرائيل. ويدل ذلك أن 

القطاعات  انخفض الاستثمار في 

)باستثناء  المختلفة  الاقتصادية 

في   %0.6 بـ  والــطــائــرات(  السفن 

النصف الثاني، استمرارا لانخفاض 

بنسبة 6.9% في النصف الأول.

في  كين  لمشتر ا نسبة  بلغت   

اليهود  العمل 67.9%  بين  سوق 

الــمــواطــنــيــن  بــيــن   %46 مــقــابــل 

العرب، وتتعمق الفجوة بين النساء 

مشاركة  نسبة  تبلغ  إذ  العاملات، 

النساء اليهوديات المشتركات في 

سوق العمل 65.5% مقابل %27.6 

لدى النساء العربيات.
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المســـتوطنات المقامة على الأراضي الفلســـطينية في الضفة الغربية لا تســـتطيع أن توفر 

أماكن عمل للمســـتوطنين، وإنما تسهيلات اقتصادية وتخفيضات ضرائبية نتيجة سكنهم 

في المستوطنات.

لم يختلف معدل الأجرة الشهرية للأجيرين كثيرا كما يظهر ذلك  الشكل رقم 2، فمعدل 

الأجرة الشـــهرية في تشرين الثاني  ســـجل أدنى معدل، بينما شهد شهر حزيران أعلى 

أجرة شهرية، وذلك نتيجة لدفع مستحقات الترفيه للعامل في هذا الشهر، خاصة للعاملين 

فـــي الدوائر الحكومية، وبالتالي فإن معدل الأجرة الشـــهرية لـــم يختلف كثيرا عن العام 

2013، حيث بلغ 9212 شـــيكلا بالأســـعار الجارية،  وأن معدل الأجرة في العام 2014 

-مدة أحد عشر شهرا- هو 9132 شيكلا،  وهو  أقل من معدل الأجرة في عام 2013 .

  المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 2015/03/15، تشغيل وايجار بحسب معطيات التأمين الوطني.5 

تجدر الإشـــارة إلى أن ســـوق العمل الإسرائيلي، يســـتقبل أكثر من 105200 عامل 

فلســـطيني من سكان الضفة الغربية،6 وتشـــكل غالبية هؤلاء العمال عوامل إنتاج مكملة 

للعمال الإسرائيليين، ما يرفع إنتاجية العامل الإسرائيلي ويرفع أجره، ويعمل هؤلاء العمال 

فـــي المهن التي لا تحتاج إلى كفـــاءات علمية في قطاعات البنـــاء، الصناعات التقليدية، 

الزراعة والخدمات الخاصة، إضافة إلى عمال أجانب آخرين يعملون أيضا كعمال مكملين، 

وعددهـــم في اليوم الأخير لعـــام 2014 هو 89882 عاملا، يعتبرون في غالبتهم قانونين، 

ومنهم 15315 عاملا غير قانوني.7  

معدل الأجرة في العام 2014 -مدة 

أحد عشر شهرا- هو 9132 شيكلا،  

ــو  أقــل مــن معدل الأجـــرة في  وه

عام 2013.

يستقبل سوق العمل الإسرائيلي 

أكثر من 105200 عامل فلسطيني 

من سكان الضفة الغربية.

ــل  ــم ــع ويــــوجــــد فــــي ســــــوق ال

يعملون  أجانب  أيضا  الإسرائيلي 

في  وعــددهــم  مكملين،  كعمال 

اليوم الأخير لعام 2014 هو 89882 

غالبتهم  ــي  ف يــعــتــبــرون  ــلا،  ــام ع

قانونين، ومنهم 15315 عاملا غير 

قانوني.



176

1 .3 التضخم المالي 

بعكس التوقعات والنطاق المحدد للتضخم المالي بواقع 1%- 3%، انخفضت الأســـعار 

بنســـبة -0٫2% مقارنـــة مع ارتفاع بــــ 1٫3% في العـــام 2013. ويأتي هذا الانخفاض 

على أثر ارتفاع قيمة الشـــيكل بالنســـبة للعملات الأجنبية في النصف الأول لعام 2014، 

وعلـــى أثـــر التضخم المالي المنخفض عالميـــا، الذي نتج عن انخفـــاض الطلب في الدول 

المتطـــورة والنامية، إضافة إلى الانخفاض العالمي في أســـعار الأغذية الذي ظهر تأثيره 

في النصف الثاني، وانخفاض أســـعار النفط نتيجـــة لفائض العرض في النصف الثاني 

لعام 2014 )بنك إســـرائيل 2015(. إضافة لذلك فإن تغييرات بنيوية أدت إلى انخفاض 

جدول غلاء المعيشـــة للمســـتهلك، حيث يمثل الجدول الآتي )جدول رقم 1( التغييرات في 

أســـعار عام 2014، ومســـاهمة كل قطاع في مؤشر غلاء الأسعار، وكان النصيب الأكبر  

لارتفاع الأســـعار لقطاع خدمات الســـكن والبناء، وكذلك خدمات التعليم، أما القطاعات 

التي انخفضت أســـعارها بنســـبة عالية فكانت المنتجات الزراعية، الصناعية، والكهرباء 

والمياه، إضافة للضرائب والتأمينات، وشـــهدت باقي القطاعات ارتفاعات طفيفة، ما أدى 

إلى الانخفاض في نسبة التضخم في عام 2104.

جدول رقم 1: التغيير في الأسعار حسب القطاعات في عام 2014

المؤشر العام ومجموعات رئيسية للقطاعات 
الاقتصادية

نسبة التغيير: 
شهر كانون الأول 
2014مقابل كانون 

الأول 2013

 2014
المساهمة 

بالنسبة المئوية

- 0٫2- 0٫2المؤشر العام

00المؤشر العام بدون المنتجات الزراعية

-0٫225 -7٫6 المنتجات الزراعية

-1٫075- 3٫2المنتجات الصناعية

3٫10٫775 خدمات البناء والسكن

-0٫05-1٫1 الكهرباء والمياه

-10٫075اتصالات، سفريات وما شابه

0-0٫2ضرائب وتأمينات

2٫10٫125خدمات تعليمية

0٫90٫025خدمات صحية

1٫10٫075خدمات شخصية

1٫60٫05خدمات ضيافة

1٫30٫025خدمات تجارية

المصدر: معطيات دائرة  الإحصاء المركزية، 2015.   بيان صحافي: مؤشر الأسعار للعام 2014 8

بعكس التوقعات والنطاق المحدد 

 ،%3  -%1 بواقع  المالي  للتضخم 

 %0.2- بنسبة  الأسعار  انخفضت 

بـــ 1.3% في  ــاع  ــف ارت مــع  مــقــارنــة 

العام 2013.
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وعند مقارنة نســـبة التضخم المالي في الســـنوات العشـــر  الأخيرة ، فإن سنة 2014 

هي الســـنة الوحيدة التي انخفضت فيها الأســـعار، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لعوامل 

خارجية في الأساس، وخاصة انخفاض أسعار النفط العالمية التي كان من المفروض أن 

يكون تأثيرها أكبر على نســـبة التضخم في إسرائيل، ولكن نسب الضرائب العالية نسبيا 

منعت هذا الانخفاض، فعلى ســـبيل المثال، الضريبة المفروضة على ســـعر لتر البنزين- 

والتي تسمي بالبلو- هي 3 شيكل للتر الواحد، إضافة إلى 18% ضريبة القيمة المضافة، 

إضافة إلى أسعار الكهرباء التي بدأت بالانخفاض في بداية 2015، ولذلك فإن الأسعار 

العالمية لمصادر الطاقة ســـوف تترك أثرها على الأسعار في المدى البعيد إذا ما استمرت 

في الانخفاض، وستستمر الأسعار العالمية للمنتجات الأخرى في الانخفاض، ما قد يترك 

أثره، ليس فقط على الأسعار، وإنما أيضاً على معدلات التنمية.  

دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 2015، بيان للصحافة.9 

2. التجارة الخارجية

تؤثر معدلات النمو المعتدلة  في الدول المتطورة والنامية على التجارة الخارجية، خاصة 

أن الطلب الدولي على المنتجات الســـلعية، وكذلك الخدمات على أنواعها المختلفة، شـــهد 

تباطؤاً، ويتأثر التصدير أيضاً من أســـعار الصرف للعمـــلات الأجنبية . ولقد أثرت هذه 

العوامل على الصادرات الإســـرائيلية خاصة أن الشـــيكل الإسرائيلي اعتبر قوياً بالنسبة 

لسعر العملات الأجنبية، وفقط في نهاية عام 2014 حدث انخفاض في قيمة الشيكل، ما 

ســـاعد التصدير في الربع الأخير، إضافـــة لذلك، أثرت الحرب على غزة على الصادرات، 

سنة 2014 هي السنة الوحيدة التي 

نتيجة  الأسعار،  فيها  انخفضت 

لــعــوامــل خــارجــيــة فــي الأســـاس، 

النفط  أســعــار  انخفاض  وخــاصــة 

العالمية.

قوياً  الإسرائيلي  الشيكل  اعتبر 

الأجنبية،  العملات  لسعر  بالنسبة 

وفقط في نهاية عام 2014 حدث 

ما  الشيكل،  قيمة  في  انخفاض 

ساعد التصدير في الربع الأخير.
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وخاصة  خدمات قطاع الســـياحة الذي تراجع بشـــكل ملحوظ خـــلال الربع الثالث، وبدأ 

بالخروج من أزمته في الربع الرابع من عام 2014. تركت هذه العوامل مجتمعة- إضافة 

إلى انخفاض  ســـعر الطاقة في الربع الأخير من الســـنة- تأثيرا ســـلبيا في الربع الأول 

والثانـــي والثالث، ولذ كان ملحوظا أنه في الربـــع الرابع، وبعد أن تحيّد جزء من تأثيرات 

العوامـــل المعيقة للتصدير، بدأ التصدير الإســـرائيلي بالتشـــافي،  وعلى أثر ذلك حدثت 

الزيـــادة فـــي الصادرات في الربع الأخير من الســـنة.  وقبل أن نســـتطلع التحولات في 

التجارة الخارجية، يجب التنويه أن  المعطيات حول الاستيراد والتصدير غير نهائية، وتعبر 

عن البضائع التي مرت عن طريق ســـلطات الجمارك، كذلك لا تشمل الخدمات، وأيضا لا 

تشمل التجارة الخارجية مع الســـلطة الفلسطينية. ووفقا لهذه المحددات فقد بلغ تصدير 

المنتجات السلعية 246٫6 مليار شيكل، فيما بلغ الاستيراد السلعي 258٫5 مليار شيكل، 

أي بعجز تجاري 11٫8 مليار شـــيكل، مقارنة مع عجز تجاري 18٫7 مليار شـــيكل في 

عـــام 2013، إن تقليص العجز مقارنة مع عام 2013 طرأ نتيجة ازدياد تصدير المنتجات 

السلعية مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 2٫3%، وانخفاض الواردات بـ 0٫5% مقارنة 

مع العام السابق. ويعود ارتفاع الصادرات السلعية لارتفاع التصدير للولايات المتحدة بـ 

5٫1%، فيما ارتفعت الصادرات لآســـيا  بـ 3٫5%، وللاتحاد الأوروبي بـ 2٫1%، ولباقي 

دول العالم بـ 1٫7%.  وبناء على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن الواردات من آسيا 

ارتفعت بـ 7٫5%، ومن الولايات المتحدة ارتفعت الواردات بـ 3٫4%. وانخفضت الواردات 

من باقي دول العالم بـ 4٫4%، كذلك انخفضت الواردات من الاتحاد الأوروبي بـ %2.

ويظهـــر الجدول الآتي ) جدول رقم 2( الميزان التجاري حســـب المناطق بدون المعادن 

النفيســـة، حيـــث أن العجـــز التجاري مع الاتحـــاد الأوروبي بلغ 23٫3 مليار شـــيكل، 

وانخفض قليلا عما كان في عام 2013،  أما العجز التجاري مع آســـيا فقد بلغ 13٫7 

مليار شيكل بزيادة جدية عما كان في العام الماضي، نتيجة لارتفاع الواردات من آسيا، 

في حين لم تتغير الصادرات بدون المجوهرات بشـــكل جـــدي خلال العام 2014 مقارنة 

مع العام 2013. أما مـــع الولايات المتحدة فالميزان التجاري يتمتع بفائض قدره 10٫7 

مليار شيكل. 

السلعية  المنتجات  تصدير  بلغ 

بلغ  فيما  شيكل،  مليار   246.6

مليار   258.5 السلعي  الاستيراد 

شيكل، أي بعجز تجاري 11.8 مليار 

شيكل.

الدول الأساسية التي شهد فيها  

التصدير -بدون المعادن النفيسة-  

ارتفاعا جديا،  هي كل من: الولايات 

المملكة  اليونان،  تركيا،  المتحدة، 

المتحدة، أذربيجان، المكسيك.
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جدول رقم 2: التجارة الدولية حسب مجموعات دولية )ملايين الشواكل(

مجموعة الدول 

الرئيسية )ملايين 

الشواكل(

الاستيرادالتصديرالميزان التجاري 

201320142013201420132014

ــدون  المــجــمــوع )ب

المجوهرات(
- 51,753٫1-54,960٫1172,427٫5173,380٫8227,387٫6225,133٫9

23,313٫854,464٫654,927٫578,062٫178,241٫3 -23,597٫4-الاتحاد الأوروبي

10,275٫710,694٫236,635٫837,860٫726,360٫227,166٫5الولايات المتحدة

35,640٫135,557٫846,495٫649,281٫8-13,724٫0-10,855٫5آسيا

25,409٫445,687٫045,034٫876,469٫870,444٫3--30,782٫8باقي الدول

المصدر: معطيات دائرة الإحصاء المركزية 2015، بيان صحافي التجارة الخارجية 03/11/  2015. 10   

يمكن التلخيص أن الدول الأساسية التي شهد فيها  التصدير -بدون المعادن النفيسة-  

ارتفاعــــا جديا،  هي كل من: الولايات المتحــــدة، تركيا، اليونان، المملكة المتحدة، أذربيجان، 

المكسيك. أما الدول التي سجل الميزان التجاري فائضا بدون المعادن النفيسة، فهي كل من: 

الولايــــات المتحدة، ماليزيا، المملكة المتحدة، روســــيا، البرازيل وقبرص. من جهة ثانية، كان 

العجز الجدي بدون المعادن النفيسة مع كل من: سويسرا، الصين، ألمانيا، إيطاليا وبلجيكا.

يظهر توزيع الصادرات والواردات أن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تشـــكل 

الجزء الأكبر من الصادرات الإســـرائيلية والواردات الإســـرائيلية، أما التصدير فإنه في 

المرتبة الثانية مع الولايات المتحدة، وأن أكثر من نصف التصدير الإســـرائيلي هو إلى كل 

من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تصل ثلث الواردات الإسرائيلية من الاتحاد 

الأوروبي، وقرابة الثلث الثاني من باقي دول العالم ) شكل رقم 4(.  

أما العلاقات التجارية مع الســـلطة الفلســـطينية، فلا تتوفـــر حتى الآن معطيات حول 

حجمها في العام 2014، ولكن بالرجوع إلى عام 2013، وبفرضية أن الميزان التجاري لم 

يتغير كثيراً، فإن معطيات دائرة الإحصاء المركزية تظهر أن صادرات المنتجات الســـلعية 

للســـلطة الفلســـطينية بلغت 3451 مليون دولار، بانخفاض 0٫4% عن عام 2012، وأن 

صـــادرات الخدمات بلغت 522 مليـــون دولار بزيادة 8٫2% عن عام 2012، وأن مجموع 

الصادرات من المنتجات السلعية والخدماتية بلغت في عام 2013 ما قيمته 3973 مليون 

دولار  وانخفضت ب 2٫9% مقارنة مع عام 2012.  أما الواردات من المنتجات الســـلعية 

من الســـلطة الفلســـطينية فقد بلغت 597 مليون دولار، وواردات الخدمات من الســـلطة 

الفلسطينية بلغت 262 مليون دولار، أي أن مجمل الواردات من السلطة الفلسطينية بلغت 

والواردات  الصادرات  توزيع  يظهر 

الاتحاد  مع  التجارية  العلاقات  أن 

من  الأكبر  الجزء  تشكل  الأوروبــي 

الصادرات والواردات الإسرائيلية.

بلغت صادرات المنتجات السلعية 

للسلطة الفلسطينية 3451 مليون 

عام  عــن   %0.4 بانخفاض  دولار، 

الــخــدمــات  صـــــادرات  وأن   ،2013

بــزيــادة  دولار  مليون   522 بلغت 

مجموع  وأن   ،2012 عام  عن   %8.2

السلعية  المنتجات  الصادرات من 

والخدماتية بلغت في عام 2013 ما 

قيمته 3973 مليون دولار.  

السلطة  من  ــواردات  ال مجمل  بلغ 

 ، دولار  مليون   859 الفلسطينية 

بزيادة 9% عن العام 2012.
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859 مليـــون دولار ، بزيـــادة 9% عن العام 2012.  وبالتالي فـــإن الفائض التجاري مع 

السلطة الفلسطينية هو 3114 مليون دولار. وبالشيكل الإسرائيلي وحسب سعر الصرف 

لعام 2013 فان الفائض التجاري مع الســـلطة الفلسطينية بلغ 11243٫7 مليون شيكل،  

وأن فائض المنتجات  السلعية لوحدها 11027٫07 مليون شيكل، وهو أكبر  من الفائض 

التجاري مع الولايات المتحدة خلال العام 2013. 

المصدر، دائرة الإحصاء المركزية، المصدر السابق.11 

3. السياسات الاقتصادية

3 .1 ميزانية الحكومة والسياسة المالية

استنادا إلى ميزانية الدولة لعام 2014،  فإن المخططات الحكومية رسمت على أساس 

أن يكـــون العجز فـــي ميزانية الحكومة 3%. ولكن العجز الســـنوي بعد التنفيذ وصل إلى 

2٫8% من الناتج المحلي وبقيمة قدرها 29٫9 مليار شـــيكل، فحتى شـــهر تشرين الثاني 

2014 كان العجز أقل من ذلك، حيث بلغ في شهر كانون الأول 15٫5 مليار شيكل )وزارة 

الماليـــة، 2015( وازداد هذا العجز نتيجة قرارات حكومية ســـابقة، أهمها تحويل 7مليار 

شـــيكل لميزانيـــة وزارة الأمن نتيجة للحرب على غزة لتمويل النفقـــات الحربية وتابعياتها، 

كدفع تعويضات أيام الاحتياط، وتجديد المخزون الحربي، ونفقات أخرى ناتجة عن الحرب. 

لقد جاء انخفاض العجز في الميزانية الحكومية، نتيجة لانخفاض المصروفات الحكومية منذ 

منتصف الســـنة بـ 2-3 مليار شيكل  من المسار الذي يلائم تنفيذا كاملا للمصروفات حسب 
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الميزانيـــة. إن النتيجة المنطقية لزيادة الإنفاق  الأمني هي زيادة العجز الحكومي، ولكن هذا لم 

يحدث، بل إن العجز الحكومي في الميزانية كان أقل من المتوقع، ويفســـر خبراء بنك إســـرائيل 

المركـــزي  بقاء تنفيذ بنود الميزانية أقل مـــن الإطار العام  للميزانية بأربعة عوامل تتلخص بما 

يلـــي: العامل الأول، وجود عـــدة بنود في الميزانية تم الصرف فيـــه بأقل مما خصص لها في 

الميزانيـــة، الأمر الـــذي مكّن الحكومة من تنفيذ تحويلات من هذه البنـــود إلى ميزانية الحرب، 

أمـــا العامل الثاني فيخص بنـــد مدفوعات الفوائد على الدين الحكومـــي، لقد كانت مدفوعات 

الفوائد أقل من التوقعات حســـب الميزانية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود تضخم مالي  أقل 

مـــن التوقعات، الأمر الذي خفض مدفوعـــات الفوائد البنكية المرتبطة بجدول غلاء المعيشـــة، 

إضافة إلى نســـبة الفائدة المنخفضة حسبما حددها بنك إســـرائيل المركزي، والتي تؤثر على 

حجم الفوائد المتغيرة والمرتبطة بنســـبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي. أما العامل الثالث 

فيتلخص بمســـاهمة التضخم المالي المنخفض، بتخفيض المصروفـــات الحكومية، أما العامل 

الرابـــع فهـــو التنفيذ، وبما أن مصروفات التنفيذ كانت أقل من المتوقع، فإن ذلك يتيح للحكومة 

التحويلات من بند إلى آخر ) بنك إسرائيل، 2015(. 

تفيد تقارير وزارة  المالية أن مصروفات الحكومة بلغت 312٫8 مليار شــــيكل، وهي أقل 

من المبالغ المخصصة في الميزانية، فقد خصص 314٫9 مليار شيكل في الميزانية الأصلية، 

وبهذا بلغت نســــبة التنفيذ 99٫4%.  أما مصروفــــات المكاتب الحكومية فقد بلغت 263٫4 

مليار شــــيكل )بدون مدفوعات الفوائد(، بينما كان المبلغ المخصص 264٫3 مليار شــــيكل. 

نســــبة التنفيذ الفعلية للمكاتب الحكومية من التخصيص الأصلي كانت 99٫7% مقارنة مع 

98% عام 2013. أما مجموع المصروفات للمكاتب المدنية فقد ارتفعت بـ 2٫7%، بينما كان 

مخططا لها في الميزانية الأصلية أن ترتفع بـ 7٫4% . أما المصروفات الأمنية  فقد ارتفعت 

بـ 6% بينما كان مخططا لها أن تنخفض بـ 6٫5% )نتيجة للحرب على غزة(. 

لقد بلغت مدخولات  الدولة 282٫9 مليار شـــيكل، في الوقت الذي كان متوقعا حســـب 

الميزانية الأصلية أن تبلغ هذه المدخولات 283٫7 مليار شيكل. وصلت مدخولات الضرائب 

مـــن هذا المبلغ إلى  254٫7 مليار شـــيكل، وقد كانت أعلى مـــن المدخولات المتوقعة في 

الميزانية الأصلية بـ 1٫9 مليار شـــيكل . لقد زادت المدخولات نتيجة لعدة عوامل،  منها: 

زيادة واردات السلع الاستهلاكية، زيادة الأجر الحقيقي، زيادة الضرائب نتيجة للتطورات 

في السوق المالي )زيادة أرباح الأسهم وسندات الدين(. لكن في المقابل حدث تراجع من 

مدخولات الضرائب من ســـوق الســـكن، ما قلص جزءا من المدخولات الضريبية الأخرى. 

إضافة لذلك فإن ودائع مؤسســـة التأمين الوطني بلغت 14٫5 مليار شيكل، وكانت أقل بـ 

1٫3 مليار شيكل من المتوقع في الميزانية الأصلية، أما الهبات للمساعدات الأمنية فكانت 

أن  الــمــالــيــة  وزارة   تــقــاريــر  تفيد 

مصروفات الحكومة بلغت 312.8 

مليار شيكل، وهي أقل من المبالغ 

فقد  الميزانية،  فــي  المخصصة 

في  شيكل  مليار   314.9 خصص 

بلغت  وبهذا  الأصلية،  الميزانية 

نسبة التنفيذ %99.4.

أمـــا الــمــصــروفــات الأمــنــيــة  فقد 

ارتفعت بـ 6%، بينما كان مخططا 

)نتيجة   %6.5 بـ  تنخفض  أن  لها 

للحرب على غزة(.

 282.9 الــدولــة  مــدخــولات   بلغت 

مليار شيكل، في الوقت الذي كان 

الأصلية  الميزانية  حسب  متوقعا 

 283.7 المدخولات  هذه  تبلغ  أن 

مليار شيكل
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8٫6 مليار شيكل تماما كما كانت متوقعة حسب الميزانية الأصلية )وزارة المالية، 2015(.

تم تمويل العجز الحكومي بواســــطة تجنيد أموال بقيمة 18٫5 مليار شــــيكل، منها 17٫6 

مليار شــــيكل جندت محليا، و 0٫9 مليار شــــيكل جندت من الخارج.  كذلك كان 2٫3 مليار 

شــــيكل من مدخولات رأس مالية، منها 2٫1 مليار شيكل من بيع أراض و 0٫2 مليار شيكل 

من بيع باقي أسهم الدولة في شركة بيزك للاتصالات. كما انخفضت أرصدة الحكومة نتيجة 

للعجز بـ 5٫2 مليار شيكل.

الملفت للنظر أن الحكومة لم تحدد ميزانية للعام 2015، وذلك نتيجة لإقالة وزير المالية، 

والإعـــلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في آذار 2015. حيث يتولى رئيس الحكومة 

مهـــام وزارة المالية حتى الإعلان عن تشـــكيل حكومة جديدة، ونتيجـــة لهذه الخطوة فإن 

الأنفاق للمكاتب الحكومية المختلفة ســـيكون كما كان في عام 2015 وبنســـبة شـــهرية 1 

على 12 في كل شـــهر، تماما كما حدث في الأشـــهر الثمانية الأولى لعام 2013. وهذا 

بدوره يحـــدد المصروفات، ويبقي الميزانية على حالها على الأقـــل حتى الربع الثالث لعام 

2015، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وبعد مصادقتها على ميزانية جديدة لعام 2015. 

ولن  تستطيع الحكومة تجنب الدخول إلى عجز شهري كما حدث في الشهر الأخير لعام 

2014، إلا إذا حدثت أحداث طارئة  تلزم الحكومة باتخاذ قرارات خاصة.  

3 .2 السياسة النقدية

تتلخص أهداف السياســـيات النقدية التي يقودها بنك إسرائيل المركزي بالحفاظ على 

استقرار الأسعار، من أجل الحفاظ على قيمة النقود المستقبلية، إضافة إلى مهام أخرى، 

مثل المساندة في تحقيق أهداف أخرى للسياسات الاقتصادية للحكومة، وبالأخص التنمية 

والتشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية واستقرار الأجهزة المالية وعملها المنتظم، وتتمثل 

إحدى الأدوات التي يســـتعملها البنك المركزي، بتحديد نسبة الفائدة. فنسبة الفائدة تؤثر 

على جميع الأنشـــطة الاقتصادية، فهـــي الفائدة التي يجيبها البنـــك المركزي من البنوك 

التجارية على الســـيولة النقدية التي يوفرها لهـــا، والفائدة التي يدفعها على ودائع البنوك 

التجارية لديه. ولأن الفائدة لها تأثير على الأنشـــطة الاقتصادية وخاصة الإنفاق الأسري 

والتجـــاري، فإن نســـبتها المنخفضة تحفز  الأســـر على زيادة الإنفـــاق، وتحفز المصالح 

والمنشآت الاقتصادية على الاستثمار ، ولذا فإن تحديد الفائدة يتم بمفاهيم المدى القصير، 

وضمن مفاهيم التطورات الاقتصادية والتحولات الجارية في الأنشطة الاقتصادية وضمن 

مفاهيم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

  قام بنك إســـرائيل  في عام 2014  بتخفيض نســـبة الفائدة عدة مرات، ففي بداية 

ــعــجــز الــحــكــومــي  تـــم تــمــويــل ال

بقيمة  أمـــوال  تجنيد  بــواســطــة 

18.5 مليار شيكل، منها 17.6 مليار 

مليار   0.9 و  محليا،  جندت  شيكل 

شيكل جندت من الخارج.

للعام  ميزانية  الحكومة  تحدد  لم 

وزيــر  لإقــالــة  نتيجة  وذلــك   ،2015

المالية، والإعلان عن إجراء انتخابات 

برلمانية مبكرة في آذار 2015.

ت  سيا لسيا ا ف  ا هــــد أ تتلخص 

النقدية التي يقودها بنك إسرائيل 

استقرار  على  بالحفاظ  المركزي 

على  الحفاظ  ــل  أج مــن  ــار،  ــع الأس

قيمة النقود المستقبلية
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السنة المالية 2014، وعلى أثر التحولات الاقتصادية لعام 2013، حددت نسبة الفائدة بـ 

1% تماما، بالنسبة التي انتهت فيها السنة المالية 2013.   وفي شهر آذار 2014 خفض 

بنك إســـرائيل نســـبة الفائدة لتصل إلى 0٫75% نتيجة لعدة عوامل ،منها أن جدول غلاء 

المعيشة انخفض لـ 0٫2%، ولأن التنبؤات المستقبلية تقول إن نسبة التضخم المالي ستكون 

في مجال الحدّ الأدنى للتضخم المالي )المجال %1 - %3(. 

كذلـــك فإن مؤشـــر المعطيات الأخيرة يدل على معدل نمو بطـــيء، على الرغم من الانتعاش 

الملحـــوظ في الربع الأول في الاســـتهلاك الشـــخصي وارتفاع الصادرات التـــي تعتمد على 

التكنولوجيا العليا، بينما يسود الجمود باقي القطاعات الصناعية، إضافة إلى نمو معتدل في 

الطلب على الوظائف الأجيرة. ويحافظ الشيكل في سوق العملة الأجنبية على قوته، وقد ارتفعت 

قيمته بـ 8٫2% منذ بداية السنة، وتشير التنبؤات في الأسواق العالمية إلى معدلات نمو بطيئة. 

وفي شـــهر آب خفضت نســـبة الفائدة بـ 0٫25% لتصل إلى 0٫5%  ويعود ذلك تقريباً 

للأســـباب نفســـها التي خفضت بها الفائدة ســـابقا، خاصة أن التقديرات العالمية عدلت 

تنبؤاتها بالنســـبة لمعدلات النمو العالمية، وكذلك بسبب ارتفاع جدول غلاء المعيشة بنسبة 

0٫3%، حيث أصبح شـــبه مؤكد أن نســـبة التضخم المالي لعام 2014 ستكون قريبة أو 

أقل من الحدّ الأدنى لمجال التضخم المالي. وفي شـــهر آب، خفض بنك إســـرائيل الفائدة 

مرة أخرى لتصل إلى 0٫25%،  وهي أقل نســـبة فائدة عرفتها إســـرائيل، وفي هذه المرة 

كان القرار بتخفيض نســـبة الفائدة أثناء الحرب علـــى غزة،  رغم عدم القدرة على قياس 

تأثيرات الحرب وتكلفتها، ولكن المؤشـــرات دلت على تراجع ملحوظ في قطاع الســـياحة، 

وهي الفترة التي يكون فيها قطاع الســـياحة عادة في قمته، وأن الحرب جرت في أجواء 

سبقها انخفاض في معدل النمو في الناتج المحلي الإسرائيلي. كذلك فان مؤشرات سوق 

العمـــل دلت على عدم وجـــود زيادة في الطلب على العمل الأجير، أما الأجواء العالمية فقد 

دلت على معدلات نمو محدودة في الولايات المتحدة، وأن النمو في أوروبا واليابان يســـير 

بخطى بطيئة، إضافة إلى أن المؤشرات الداخلية تشير إلى نسب منخفضة في التضخم. 

وخلال الاثني عشـــر شـــهراً الأخيرة ارتفع التضخم بـ 0٫3%، أما بالنسبة لقيمة الشيكل 

فقد انخفض بقيمة 1٫7% وهو مؤشر جيد للتصدير  والقطاعات التجارية المتداولة. 

ومنذ شـــهر آب لم تتغير نســـبة الفائدة، خاصة على أثر الحرب على غزة، وآثارها على 

الاقتصـــاد، وتكلفتها، إضافة إلى أن البنك المركزي وصل إلى قرار بإبقاء نســـبة الفائدة 

على ما هي عليه، لأن المعطيات العالمية لم تتغير للأفضل، بل تشير التنبؤات إلى معدلات 

نمو معتدلة وتراجع في الطلب العالمي، والأمر الجيد للاقتصاد الإسرائيلي كان انخفاض 

قيمة الدولار، وأن الانخفاض منذ بداية الســـنة وصل إلى 3٫9% الأمر الذي بســـاعد في 

انتعاش الصادرات.

أصبح شبه مؤكد أن نسبة التضخم 

قريبة  ستكون   2014 لعام  المالي 

الأدنـــى لمجال  الــحــدّ  أقــل مــن  أو 

التضخم المالي.
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4.  التطورات في سوق العملة الأجنبية خلال العام 2014  12

 خلال العام 2014، ارتفعت قيمة الدولار بالنســـبة للشـــيكل بـ 12%،  حتى شـــهر آب 

انخفضت قيمة الدولار مقابل الشيكل بـ 1% ومنذ آب ارتفعت قيمة الدولار مقابل الشيكل 

بــــ 13%، أما مقابل اليورو فقد ارتفع الشـــيكل بـ 1٫2% )شـــكل رقـــم 5(، ومقابل باقي 

العملات  مع الدول التي تقيم معها إســـرائيل علاقات تجارية فقد انخفضت قيمة الشيكل 

بـ 3٫1%، ومنذ آب حتى كانون الأول  انخفضت قيمة الشيكل بـ %5٫7.

 لقد شهد العام 2014 تحولات عالمية  بسعر صرف الدولار، فلقد ارتفعت قيمة الدولار 

فـــي غالبية الدول المتطورة، حيث ارتفعت قيمة الـــدولار مقابل اليورو بـ 13٫4%، ومقابل 

الفرنك السويسري بـ 11٫1%، ومقابل الجنيه الإسترليني بـ 6٫4%،  ومقابل عملات الدول 

النامية بمعدل12%، وهي نسبة مماثلة لارتفاع قيمة الدولار مقابل الشيكل.

لقد ارتفع متوســـط حجم المتاجرة اليومي بالعملـــة الأجنبية بـ 45% عن حجم المتاجرة 

اليومي في عام 2013. وبالمتوســـط فإن حجم المتاجرة اليومي بلغ 6٫4 مليار دولار.  لقد 

كان الارتفاع الأساســـي  بصفقات المقايضة، حيث ارتفعت بالمعدل بـ 87% إلى متوســـط 

شـــهري مســـاوٍ لـ 79 مليار دولار خلال عام 2014. أما متوسط حجم صفقات التحويل 

فقد ارتفع بـ 14% وبلغ 38 مليار دولار في الشـــهر، ولقد ارتفع متوســـط الحصة النسبية  

للمواطنين الإسرائيليين  في متوسط حجم التجارية الشهرية إلى 69%، وانخفض متوسط 

الحصة النسبية للأجانب إلى %31.  

بالنسبة  ـــدولار  ال قيمة  ارتفعت 

للشيكل خلال العام 2014  بـ %12. 

المتاجرة  حجم  متوسط  ارتــفــع 

 %45 بـ  الأجنبية  بالعملة  اليومي 

في  اليومي  المتاجرة  حجم  عــن 

عام 2013. وبالمتوسط فإن حجم 

المتاجرة اليومي بلغ 6.4 مليار دولار.
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لقد تدخل بنك إســـرائيل خلال العام 2014 عدة  مرات، وامتلك خلالها سبعة مليارات 

دولار فـــي صفقات تحويلية،  ومنها 3٫5 مليـــار دولار بموجب خطة تدخل لتقليص تأثير 

الغاز على سوق العملة الأجنبية.  ومن الجدير ذكره أنه منذ شهر آب تدخل البنك المركزي 

فقط بموجب خطة تأثير اســـتخراج الغاز، وامتلك 1٫5 مليار دولار كان آخرها في شهر 

كانون الأول، حيث امتلك 445 مليون دولار. لقد بلغ رصيد البنك المركزي في كانون الأول 

2014 ما قيمته 86105 مليون دولار،  وهو أقل من شـــهر تشـــرين الثاني بـ 223 مليون 

دولار، مقارنة مع 81790 مليون دولار الرصيد في كانون الأول 2013.

وللتلخيص، فإن  التوجه العام كان ضعف ســـعر صرف الدولار  مقابل  الشـــيكل منذ 

الربـــع الثالث لعام 2012، ولقـــد توقف هذا التوجه في الربع الأخير لعام 2014 وبعد أن 

وصل سعر الدولار في شهر آب إلى أقل مستوى له  منذ ثلاث سنوات، تغيير الاتجاه في 

شهر أيلول  ووصل سعر الدولار إلى أربعة شواكل تقريبا، وهذا ما أدى إلى وصول سعر 

الدولار بمعدل سنوي إلى 3٫57 شيكل. وهو أقل بـ 1% من السنة الماضية )شكل رقم 6(. 

ويلاحظ أن سعر الدولار منذ عام  2008 انخفض بشكل حاد )الأزمة المالية( وعاد ليرتفع 

فــــي عام 2009 ومن ثم بدا بالانخفاض  حتى عام 2011 وارتفع من جديد في عام 2012 ، 

ومنذ الربع الأخير عاد إلى الانخفاض من جديد،  وكانت تقريبا نفس التوجهات لليورو.  وهذه 

الانخفاضات في سعر الصرف أثرت كثيرا على الصادرات الإسرائيلية، وبدأت أيضا تدخلات 

مبرمجة منذ عام 2013 لتقليص تأثير  الغاز الذي بدأ اســــتخراجه منذ النصف الثاني لعام 

2013. وبدأ تدخل مبرمج من قبل بنك إسرائيل لمنع تدهور قيمة الدولار أكثر مما هو عليه.

بلغ رصيد البنك المركزي في كانون 

الأول 2014 ما قيمته 86105 مليون 

دولار.  
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4 .1 المال والائتمان

سوق الأوراق المالية13	 

شهد سوق الأوراق المالية في عام 2014 تحولات عديدة، فقد امتاز عام 2014 بارتفاع 

أسعار الأسهم استمرارا للارتفاع الذي بدأ في الثلث الأخير لعام 2013 ، وارتفع مؤشر 

تل أبيب- 25 بقيمة 7% حتى نهاية الأســـبوع الأول من شـــهر نيســـان، ومنذ الأســـبوع 

الثاني لشهر نيســـان انقلبت التوجهات وانخفضت الأسهم بنسبة 3٫5% حتى شهر آب، 

وذلك انعكاسا للتباطؤ الاقتصادي الذي ابتدأت ملامحه في الربع الثاني من السنة وحتى 

انتهاء الحرب على غزة في آب 2014. وفي الثلث الأخير من السنة بدأ التحول من جديد 

وارتفعت أسعار الأسهم بـ 7٫7% وذلك في إعقاب إعلان بنك إسرائيل عن تخفيض نسبة 

الفائدة لتصل إلى 0٫25%.  وبالمجمل فإن مؤشـــر تل أبيب- 25 شـــهد ارتفاعا بالعائد 

الســـنوي بنســـبة 11% مقارنة مع 12% في ا لعام المنصرم،  وكانت الارتفاعات الرئيسية 

في مؤشر تل أبيب- 25 لكل من شركة تيفع للأدوية، وشركة بيزك وشركة نيس، أما باقي 

المؤشرات فكان عائدها السنوي أقل من عام 2013، وكان العائد السنوي سلبيا باستثناء 

مؤشـــر تل أبيب- اتصالات التي كان عائدها السنوي 13%، وهو أقل من العام المنصرم، 

وكذلك  تل أبيب- تكنولوجيا، وتل أبيب للعقارات،  كما يبين ذلك جدول رقم 3.

 

جدول رقم 3: العائد السنوي لمؤشرات الأسهم 2014-2012 

201420132012

9%12%11%تل أبيب- 25

5%25%-4%تل أبيب- 75

22%36%-7%تل أبيب-ييتر 50

-33%50%13%تل أبيب- اتصالات

19%7%2%تل أبيب - تكنولوجيا

10%30%-30%تل أبيب بيوماد

16%9%-5%تل أبيب- بلوتيك

7%25%-3%أسهم النفط والغاز

14%26%5%تل أبيب – ندلان ) العقارات(

25%19%-3%تل أبيب- المالية

المصـــدر: بورصـــة الأوراق المالية، معطيات أساســـية للأعـــوام 2012-2014، معطيـــات 2014 صحيحة ليوم  

14٫2014/12/15

شهد سوق الأوراق المالية في عام 

امتاز  فقد  عديدة،  تحولات   2014

الأسهم  أسعار  بارتفاع   2014 عام 

اســتــمــرارا لــلارتــفــاع الــذي بــدأ في 

الثلث الأخير لعام 2013.

أبيب-  تل  مؤشر  شهد  بالمجمل، 

25 ارتفاعا بالعائد السنوي بنسبة 

العام  فــي   %12 مــع  مقارنة   %11

المنصرم.
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ــرت اتجاهات التداول في ســـوف تل أبيب للأوراق المالية مـــن عدة عوامل ايجابيا  تأثـ

وسلبيا فالعوامل الايجابية التي أثرت هي:

- تخفيض نسبة الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2014، حتى وصلت إلى %0٫25.
- معطيات الاقتصاد الكلي للثلث الأول من الســـنة، وانخفاض نسبة البطالة السنوية من 

6٫3% إلى %5٫6.

- الانخفاض في  عجز ميزانية الحكومة إلى نسبة ناتج أقل من المتوقع.

- ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية، خاصة في أسواق الولايات المتحدة.
- ارتفاع قيمة الدولار ابتداء من شهر أب 2014.

أما العوامل التي أثرت سلبا على سوق الأوراق المالية فتتلخص بالآتي:

- استمرار ضعف الدولار بالنسبة للشيكل حتى نهاية تموز 2014.
- الانخفـــاض في معدل النمو ابتداء من الربع الثاني والثالث الذي لم يشـــهد نموا جديا 

خلال الحرب على غزة.

- تدريج الاعتماد لإسرائيل  بمستوى A على أثر نسبة النمو البطيئة والحرب على غزة.
- نسب تضخم منخفضة وســـلبية، والقلق من الدخول إلى تراجع اقتصادي خاصة على 

أثر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وروسيا.

يشار إلى أن حجم التداول اليومي بالمعدل بلغ 1٫2 مليار شيكل، وهو مبلغ مساوٍ لعام 

2013. أما عدد الشـــركات في البورصة فقد انخفض من 508 شـــركات في عام 2013 

ليصل إلى 473 شـــركة في عام 2014. بينما ارتفعت حيازة الجمهور للأســـهم من %53 

في الأعوام 2004-2008، إلى 57% في الأعوام 2009-2013 و 61% في العام 2014.  

أما امتلاك المواطنين الأجانب للأســـهم في عام 2014 فقد بلغ 3٫7 مليار شـــيكل مقارنة 

مع 5٫3 مليار شيكل في عام 2013.

4 .2 سندات الدين: 

ارتفعت الأســـعار في عام 2014 في كل أصناف ســـندات الدين، فلقد ارتفعت سندات 

الديـــن الحكوميـــة بـ 8% مقابل ارتفاع 1٫5% لســـندات دين الشـــركات. وقد وصل حجم 

التداول في سوق سندات الدين 4٫2 مليار شيكل بالمعدل اليومي، وهو أقل من عام 2013 

، وكان الانخفاض بالذات في سندات الدين الحكومية التي تحمل نسبة فائدة ثابتة، والتي 

بلغت حجم دورتها التجارية 2 مليار شيكل، وهي أقل من الدورة في عام 2013.

لقد امتلك المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة 7٫4 مليار شيكل، بعد أن باعوا 

سندات حكومية بـ 7٫6 مليار شيكل في عام 2013. 
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لقد جندت الحكومة في سنة 2014 51٫5 مليار شيكل في سوق السندات مقابل 65٫8 

مليار شــــيكل في عــــام 2013، كذلك جندت المالية 7٫3 مليار شــــيكل )1٫5 مليون يورو( 

بواسطة سندات الدين، بالمقابل سجلت سحوبات بقيمة 33٫5 مليار شيكل، إضافة إلى 15 

مليار شيكل لسندات دين مرتبطة بجدول غلا

دين للشركات فقد بلغ 57٫5 مليار شيكل مقارنة بـ 36٫7 مليار شيكل في عام 2013.

4 .3  التدريج الائتماني15 

صادقت شـــركة فيتش  على التدريج الائتماني لإسرائيل بمستوى A، ولكنها خفضت 

التنبؤات من موجبة إلى مســـتقرة، أي من وضع يكون فيه إمكانية لتحســـين التدريج في 

المستقبل القريب، وهذا ما يعتبر موجبا، إلى وضع غير متوقع أن يتحسن فيه التدريج في 

المســـتقبل القريب، وهذا ما يسمى مســـتقرا. كذلك الأمر بالنسبة لشركة موديس للتدريج 

الذي أعطت مســـتوى A1  مستقر، وشركة ستاندرت اند فورس بمستوى A + مستقر. 

واضح أن التغيير في سنة 2014  مقارنة مع 2013 هو بالانتقال حسب شركة فيتش إلى 

وضع مســـتقر بعد أن كان موجباً، وبموجب ذلك، ترتفع نسبة الفائدة التي يجب أن تدفع 

على الديون.16 )غلوبس 2014(.

تعود أســـباب هـــذا التخفيض إلى العوامل الآتية التي طـــرأت في عام 2014، وكانت 

أهمها الأسباب الآتية حسب خبراء شركة فيتش والشركات الأخرى، وغالبيتها جاء سابقا 

في هذا التقرير: 

عـــدم المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2015 في تموز 2014، والمصادقة عليه لاحقا 

في الحكومة، مع توقعات أن يزيد العجز في ميزانية الحكومة لـ 3٫4% من الناتج المحلي، 

وعدم المصادقة عليه في الكنيست، والإعلان عن انتخابات جديدة في عام 2015.

-  الحرب على غزة وزيادة النفقات الأمنية  وتأثيراتها المتوقعة على السياســـات المالية 
في السنوات القريبة. 

وقف عملية السلام مع الفلسطينيين  وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، إضافة إلى   -
ارتفاع الخطر الجيو سياسي في منطقة الشمال، الأمر الذي يتوقع أن تزيد على أثره 

الإنفاقات الأمنية. ويؤثر ذلك أيضا على المستثمرين الأجانب، ولذا من الممكن أن تمس 

إمكانيات التنمية، ومرونة السياسات المالية إضافة إلى رد الفعل العالمي. 

عدم انخفاض الدين العام بالنسبة للناتج وبقائه في نسبة 67٫4% من الناتج المحلي   -
مع عدم التوقعات بأن ينخفض، ويعتبر هذا الدين عاليا مقارنة مع الدول المدرجة في 

مجموعة التدريج الائتماني نفسها.

للتدريج  مــوديــس  شركة  أعطت 

مستقر،   A1 مستوى  لإســرائــيــل 

ــورس  ــدرت انـــد ف ــان ــت ــة س ــرك وش

بمستوى + A  مستقر.

صادقت شركة فيتش على التدريج 

 ،A بمستوى  لإسرائيل  الائتماني 

من  الــتــنــبــؤات  خفضت  ولكنها 

موجبة إلى مستقرة، أي من وضع 

لتحسين  إمــكــانــيــة  فــيــه  يــكــون 

القريب،  المستقبل  في  التدريج 

وهذا ما يعتبر موجبا، إلى وضع غير 

متوقع أن يتحسن فيه التدريج في 

المستقبل القريب، وهذا ما يسمى 

مستقرا. 
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مشكلة الإسكان والبيوت السكنية وارتفاع أسعارها.  -
ولكن من جهة ثانية، يرى المحللون لهذه الشـــركات الفاعلة في التدريج الائتماني  أن 

تخفيض نســـبة الفائدة من قبل بنك إســـرائيل، يخفض من مدفوعات الفوائد  نسبة إلى 

مداخيلهـــا، مـــا يتيح المجال للاقتصاد الإســـرائيلي بأن يحافظ على عـــبء الدين العام 

بالنســـبة للناتج، وأن يبقى الوضع مستقرا. كذلك فإن مؤسســـات الدولة وجهاز التربية 

والتعليـــم تعتبر متطورة، وقد أدوا إلى تطويرات اقتصادية متنوعة، أهمها في رأس المال 

البشـــري،  والمبادرات الاقتصادية، وتجلى ذلك في زيادة تصدير خدمات قطاع الهايتك 

بنسبة 10٫6% في السنوات 2010- 2013.  إضافة إلى ذلك، تعكس سياسات تصدير 

الغـــاز أهميـــة العلاقات الخارجية مع الـــدول المجاورة. وبمقارنة التأثيرات الســـلبية مع 

الايجابيـــة، جرى فقط تخفيض التدريج الائتماني من وضع موجب إلى مســـتقر، وتبقي 

إسرائيل في مجال التدريج الائتماني من أفضل الدول في الشرق الأوسط، وتعلوا عليها 

في التدريج دول تتمتع بثروات طبيعية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية.

5. الحرب على غزة

5 .1  الإسقاطات الاقتصادية للحرب على غزة

 عند تناول تأثير حرب غزة الأخيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه لا بد من تلقي بعض 

المؤشــــرات التي يمكن من خلالها تحليل إســــقاطات الحرب الأخيرة اقتصاديا،  ومن أبرز 

هذه المؤشرات التكلفة المباشرة،  التحويلات التي نفذت لصالح ميزانية وزارة الأمن في شهر 

كانــــون الأول 2014، وكذلك  معدل النمو في النــــاتج المحلي في الربع الثالث لعام 2014، 

وتأثر الأســــواق المختلفة، مثل سوق العمل وسوق الأوراق المالية وغيرها من الأسواق.، بناء 

على هذه المؤشرات، سنتناول في هذا الفصل التأثيرات المختلفة كلا على حدة.

5 .1 .1  التكلفة المباشرة للحرب على غزة

تشـــمل التكلفة المباشرة نوعان من التكاليف، وهي: التكلفة العسكرية، والتكلفة المدنية، 

وتشـــمل التكلفة العســـكرية تكاليف الحرب الجوية في بداية الحرب، وتكاليف الحرب بعد 

الهجوم البري على غزة، وتتكون هذه التكاليف الإنفاق على العتاد العســـكري ومشتقاته، 

وأيـــام الاحتياط، إضافة إلى التكاليف الثابتة لقرار الحـــرب، وتنفيذ الهجمات، وتكاليف 

القبة الحديدية في مواجهة الصواريخ الفلسطينية. وتقدر تكاليف هذه المواجهة بـ 4 مليار 

شيكل إضافة إلى 200 مليون شيكل تكاليف القبة الحديدية  أما التكاليف المدنية فتتوزع 

كالآتي: أضرار مباشـــرة للأبنية والأملاك، وإضرار غير مباشـــرة للأنشـــطة والفعاليات 

نوعان  المباشرة  التكلفة  تشمل 

التكلفة  ـــي:  وه الــتــكــالــيــف،  ــن  م

العسكرية، والتكلفة المدنية.

 تقدر تكاليف العدوان العسكرية 

إضافة  شيكل  مليار   4 بـ  غزة  على 

تكاليف  شيكل  مليون   200 إلــى 

القبة الحديدية.

يندرج مجال التقديرات بين 6.5 – 9 

مباشرة  كتكاليف  شيكل   مليار 

للحرب.
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الاقتصادية في زمن الحرب، ولأن دائرة التعويضات توسعت  إلى مدى 40 كم، فالتقديرات 

أن الأضرار المباشرة المتوقعة 100 مليون شيكل، أما تكلفة الإضرار غير المباشرة فتقدر  

بـ 900 مليون شـــيكل،  أي أن مجمل التكاليف 5٫2 مليار شـــيكل.17  وتختلف تقديرات 

التكلفة المباشرة للحرب حسب الباحث في معهد الأمن القومي يشيف عيران،18 حيث يقدر 

التكاليف المباشرة بـ 7 مليار شيكل، مع إضافة تكاليف أيام الاحتياط فإنها تزيد عن ذلك،  

ويسند يشيف هذه التقديرات إلى  أن مجمل التكلفة اليومية للحرب قبل الهجوم البري هي 

100 مليون شـــيكل، وبعد الدخول البري 200 مليون شيكل لليوم، ولذا فإن مجموعها هو 

7 مليار شـــيكل، أما السيناريو الثالث فتعبر عنه تقديرات وزارة الأمن التي تقدر تكاليف 

الحرب بـ 9 مليار شيكل بينما قدرتها وزارة المالية بـ 6٫5 مليار شيكل.  وإذا ما استثنينا 

تقديرات سترفتســـمنكي لأنها كانت في الأيـــام الأولى لوقف الحرب فإن مجال التقديرات 

يكون بين 6٫5 – 9 مليار شيكل  كتكاليف مباشرة للحرب.

5 .1. 2  الإسقاطات على الناتج المحلي

امتـــد التأثير الاقتصادي للحرب على غزة إلى مـــا بعد منطقة الجنوب، فمنطقة المركز 

واجهت أضرارا اقتصادية  نتيجة لســـقوط الصواريخ الفلسطينية فيها، إضافة إلى جزء 

مـــن منطقة الشـــمال،  ولكن التأثير الأكبـــر تركز  في منطقة الجنـــوب، وبالذات المنطقة 

المحاذيـــة  لغزة، ففي هذه المنطقة توقفت غالبية الأنشـــطة الاقتصادية ابتداء من الزراعة 

إلـــى الصناعة، الســـياحة والخدمات الأخـــرى، ولم يقتصر التأثير على توقف الأنشـــطة 

الاقتصادية، بل تســـبب بإضرار مباشرة لرأس المال المادي من العتاد والمصانع وغيرها، 

يضـــاف إلى ذلك أن ســـكان المنطقة المحاذية لغزة انتقلوا إلى مناطق أخرى في شـــمال 

البلاد. أما في مركز البلاد وشمالها، فشهدت الأنشطة الاقتصادية توقفات لفترات زمنية 

محدودة خلال فترة سقوط الصواريخ، إضافة إلى  التراجع الذي حدث في قطاع التجارة 

وخدمات الترفيه والخدمات الشـــخصية الأخرى.   ونتيجة لكل هذا، فقد وصل النمو في 

الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث -وكما ذكر في إطار هذا التقرير- إلى %0٫6، 

وهـــو أقـــل معدل نمو خلال ســـنة 2014، مع أن التقارير الأولية تحدثت عن نمو ســـلبي 

في فترة الحرب، فحســـب معطيـــات دائرة الإحصاء المركزية الإســـرائيلية، تراجع الناتج 

التجاري بـ 1٫4% في فترة الحرب،  وشهد قطاع المواصلات، التخزين والتصدير تراجعا 

بــــ 17٫8%، وقطاع التجارة في الجملة والتجزئة وخدمات الضيافة انخفاضا بـ %10٫8، 

وقطاع البناء والإســـكان انخفاضا بـ 2٫2%. وكانت الخســـارة الكبرى لقطاع السياحة 

ــره بقدرته على الرجوع إلى ما كان ســـابقا، فالتجارب من الحروب  الـــذي يختلف عن غيـ

امتد التأثير الاقتصادي للحرب على 

الجنوب،  منطقة  بعد  ما  إلى  غزة 

أضــرارا  واجهت  المركز  فمنطقة 

اقتصادية نتيجة لسقوط الصواريخ 

الفلسطينية فيها، إضافة إلى جزء 

من منطقة الشمال.

التخزين  المواصلات،  قطاع  شهد 

والتصدير، تراجعا بـ 17.8%، وقطاع 

والتجزئة  الجملة  ــي  ف ــتــجــارة  ال

بـ  انخفاضا  الضيافة  ــات  ــدم وخ

.%10.8

الأمن  ــوزارة  ل المالية  وزارة  حولت 

مبلغ 7 مليارات شيكل في كانون 

التي  الــمــبــالــغ  أمــــا    ،2014 الأول 

ستحول  في 2015 فإنها لا ترتبط 

بميزانية 2014.
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السابقة على غزة وحرب لبنان، أن قطاع السياحة يحتاج إلى فترة تتراوح بين ستة أشهر 

إلى ســـنة حتى يرجع إلى ســـابق عهده. لذا فإن هذا القطاع حتى بداية 2015 ما زال 

يشـــهد تراجعا، وتضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة 

إلـــى أزمة أوكرانيا التي أثرت على هـــذا القطاع خاصة في منطقة الجنوب. وبالتالي فإن 

تقديرات بنك إســـرائيل تقدر خســـارة الناتج المحلي نتيجة الحرب على غزة بـ 0٫3% من 

الناتج، وبالذات التأثير كان على قطاع السياحة. أما التقديرات الأخرى فتقول إن خسارة 

الناتج  المحلي الإجمالي بلغت بين 1٫7%- 3٫4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتســـتند 

هذه التقديرات على الآتي:  بما أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1088 مليار شـــيكل فإن  

المعدل اليومي بالتقريب كان 4٫2 مليار شيكل،  وإذا ما افترضنا أن الضرر الذي تكبده 

الناتج بين 10%- 20% يوميا خلال أيام الحرب على غزة، فإن مجمل الخســـارة يكون بين 

1٫7- 3٫4% من الناتج الإجمالي  أي بين 18 – 36 مليار شيكل.19  

ولأن الضرر ليســـت محصورة في نقطة زمنية محدودة فـــإن التقديرات لتكلفة الحرب 

ليســـت بالأمر الســـهل، ولكن التراجع في عدة أمور مثل النمو البطيء في الناتج المحلي، 

إضافة إلى مؤشـــرات أخرى في فترة الحرب كارتفاع معدل البطالة الذي وصل في هذه 

الفترة إلى 6٫2%، وهو مؤشـــر يدل على التراجع فـــي الإنتاج ، والتقارير عن الركود في 

التجارة المحلية، إضافة إلى تراجع الناتج التجاري،  ولأن نسبة الناتج التجاري من الناتج 

المحلي الإجمالي بالمعدل الســـنوي 75%، فإن خسارة الناتج المحلي تكون على أقل تقدير 

1٫86 من الناتج المحلي، أي بخسارة مساوية لـ 20٫3 مليار شيكل. 

5 .1 .3  الإسقاطات على ميزانية الحكومة

تســـتحوذ ميزانية الأمن في إســـرائيل على النصيب الأكبر مـــن ميزانية الدولة، وكذلك 

كنســـبة من الناتج المحلي الإجمالي، فتقارير البنك الدولي تفيد أن إسرائيل هي في المكان 

الرابع في العالم بمعدل التكاليف الأمنية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إســـرائيل على 

أثر الحرب على غزة فإن مدخولات الضرائب ازدادت بوتيرة متناقصة، بينما ارتفع الإنفاق 

العام بوتيرة تصاعدية، إضافة إلى أن الناتج المحلي ارتفع بوتيرة معتدلة،  وهذه التحولات 

قربت معدل الدين بالنسبة للناتج إلى عتبة نسبة الدين للناتج حسب المخططات عام 2014.  

وتحدد الميزانية في إســـرائيل ماهية السياســـة المالية  وســـلم أفضلياتها، وكما ذكر 

سابقا، فإن وزارة الأمن تحظى بالنصيب الأكبر من الميزانية، وإذا ما أخذ النقاش الدائر 

في إســـرائيل بعين الاعتبار، فان الاحتجاج الاجتماعي في عام 2011 رفع الوعي العام 

للجمهور بالنســـبة للميزانية المدنية، وفي ظل هذه المعطيـــات جرى النقاش حول الميزانية 

تكاليف  المدنية  الوزارات  تتحمل 

الحرب، وبالتالي الجمهور ودافعو 

ــــاره على  ــا يــتــرك آث ــب، م ــرائ ــض ال

الخدمات التي يتلقاها الجمهور.

ــدر الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة  ــص ــت ت

ــة أجـــنـــدات الــيــســار،  ــادي ــص ــت الاق

وتــنــضــم إلــيــهــا أحـــــزاب الــمــركــز 

بأوضاع  الاهتمام  مع  البعد،  بهذا 

الطبقات الوسطى والفقيرة.
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المخططة لعام 2015 التي لم تقر حتى الآن، ولن تقر إلا بعد انتخابات الكنيست وتشكيل 

الحكومـــة، ولكن القرار بتحويـــل الأموال على أثر الحرب على غـــزة، تم من قبل الحكومة 

السابقة، لأن التكلفة المباشرة للحرب حسب تقديرات وزارة المالية وصلت إلى 6٫5 مليار 

شـــيكل، وتقديرات وزارة الأمن وصلت إلى 9 مليار شـــيكل، فإن الوزارتين اتفقتا على أن 

يحـــول إلى ميزانية الأمن مبلغ يزيد عن 6٫5 مليار شـــيكل، لأن القرار حول الميزانية في 

إســـرائيل عبارة عن مفاوضات بين الوزارات المختلفة، وهذا ما تم بالفعل، إذ حولت وزارة 

الماليـــة لـــوزارة الأمن مبلغ 7 مليارات شـــيكل في كانون الأول 2014 أمـــا  المبالغ التي 

ســـتحول  في 2015 فإنها لا ترتبـــط بميزانية 2014. ويأتي تمويـــل المبلغ من صناديق 

مختلفـــة في ميزانية الحكومـــة،  إضافة إلى التقليص في الميزانيـــة المدنية وتحويلها إلى 

وزارة الآمن،  فبكل الحالات فإن تكلفة الحرب تتحملها الوزارات المدنية، وبالتالي الجمهور 

ودافعو الضرائب، وتترك آثارها على الخدمات التي يتلقاها الجمهور .

6.  الاستيطان والاقتصاد الإسرائيلي

يدور النقاش في إســـرائيل، خاصة في فترات الانتخابـــات البرلمانية -كما يحدث منذ 

الشـــهر الأخير لعام 2014-   حول تكلفة الاســـتيطان للاقتصاد الإســـرائيلي،  ويتركز 

النقاش بين اليســـار الإســـرائيلي  وأحـــزاب اليمـــين والمركز، حيث تتصـــدر الأوضاع 

الاجتماعيـــة الاقتصادية أجندات اليســـار ، وتنضم إليها أحـــزاب المركز بهذا البعد، مع 

الاهتمـــام بأوضـــاع الطبقات الوســـطى والفقيرة،  ولكن مع تركيز اليســـار على الوضع 

الاجتماعـــي الاقتصادي داخل إســـرائيل،  أما أحزاب المركز فإنها تتحدث بشـــكل عام،  

بينما تدعو أحزاب اليمين إلى تعزيز الاســـتيطان بغـــض النظر عن التكلفة الاقتصادية . 

وبما أن أحزاب اليمين والمركز هي السلطة المنفذة بحكم تشكيلها للحكومات المتعاقبة منذ 

منتصف تســـعينيات القرن الماضي، فإن الاهتمام بالاستيطان والمستوطنات ازداد بوتيرة 

عالية وازداد عدد المســـتوطنين منذ 1995/12/31 وحتى 2013/12/31 بـواقع 2٫65 

مرة، فعدد المســـتوطنين في الضفة الغربية ) بدون القدس( في نهاية 1995 كان 134٫3 

ألف نسمة، وبلغ في نهاية 2013  356٫4 ألف نسمة20 ومع أنه وحسب القوانين يتوجب 

أن تعامل الســـلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات كمثيلاتها داخل إسرائيل بالاستناد 

إلى الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، إلا أن الســـلطات المحلية والإقليمية للمســـتوطنات 

تحظى بمعاملة خاصة، اســـتنادا إلى تشريعات خاصة، تقوم على »التمييز الإيجابي« بين 

السكان حسب الموقع السكني. والمثال على ذلك أن  معدل الاشتراك الحكومي المخصص 

للفـــرد في الميزانية العاديـــة لعام 2012 للمجالس الإقليمية داخل إســـرائيل كان 2657 

منذ  المستوطنين  عـــدد  ارتــفــع 

 2013 /12 /31 وحتى   1995 /12 /31

فـــعـــدد  ـــــــرة،  م  2.65 بـــــــــواقــــع 

الغربية  الضفة  في  المستوطنين 

 1995 نهاية  في  القدس(  )بــدون 

كان 134.3 ألف نسمة، وبلغ 356.4 

ألف نسمة في نهاية 2013. 

المحلية  الــســلــطــات  تــحــظــى 

ــة لــلــمــســتــوطــنــات  ــي ــم ــي ــل والإق

إلى  اســتــنــادا  خــاصــة،  بمعاملة 

على  تــقــوم  خــاصــة،  تشريعات 

السكان  بين  الإيجابي«  »التمييز 

حسب الموقع السكني.

الحكومي  ــراك  ــت الاش مــعــدل  بلغ 

الميزانية  فــي  للفرد  المخصص 

للمجالس   2012 لــعــام  ــعــاديــة  ال

 2657 إسرائيل  ــل  داخ الإقليمية 

ــي حــيــن بــلــغ الــمــعــدل  شــيــكــلا، ف

في  الإقليمية  المجالس  للفرد في 

المستوطنات 3220 شيكلا.
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شـــيكلا، في حـــين أن المعدل للفرد فـــي المجالس الإقليمية في المســـتوطنات كان 3220 

شـــيكلا، أما هبة التوازن للفرد في المجالس الإقليمية داخل إسرائيل فبلغت بالمعدل للفرد  

566شيكلا مقارنة مع 1250شيكلا للفرد في المجالس الإقليمية للمستوطنات.12   

من جهة أخرى، فإن التفضيل للمســـتوطنات يظهر أيضا في ميزانية الدولة، فميزانية 

المســـتوطنات تحول عن طريق دائرة الاســـتيطان، وهذه بدورها هي التي تحول الأموال 

ــرة 58٫203 مليون  وتســـتثمرها في المســـتوطنات، ففي عام 2013 خصص لهذه الدائـ

شيكل، ولكن حتى نهاية سنة 2013 وصلت الميزانية إلى 614٫5 مليون شيكل؛ أي بزيادة 

955%، وفي عام 2014 وصلت الميزانية إلى 525 مليون شيكل؛ أي بزيادة %803. 22 

مما لا شـــك فيه أن سياســـة الاســـتيطان تكلف الاقتصاد الإســـرائيلي مبالغ طائلة، 

ولكن قبل الدخول إلى ذلك لا بد من الإشـــارة إلى بعض ميزات القطاعات التي تعمل في 

المستوطنات، فقطاع الصناعة في المستوطنات يوفر 6700 وظيفة، ومعدل القيمة المضافة 

للوظيفة هي 167٫7، وهي أقل قيمة مضافة مقارنة مع باقي المناطق في إســـرائيل، أما 

مســـاحة الأراضي التي تستغل زراعيا في المســـتوطنات فتبلغ 86400 دونم، وهي تبلغ 

2٫9% من مســـاحة الأراضي المســـتغلة في إســـرائيل.  أما  قوة العمل في المستوطنات 

فغالبيتها  تعمل خارج منطقة ســـكنها، فنســـبة العاملين خارج أماكن ســـكنهم  في عام 

2014  بلغت 67٫1% ومنهم 75٫7% يعملون خارج منطقة سكنهم ، مقارنة مع %84٫5 

في عام 2013، وتظهر هذه المعطيات أن ثلثي المســـتوطنين يســـافرون يوميا إلى داخل 

الخط الأخضر للعمل في إســـرائيل، أما العاملون داخل المستوطنات، فالجزء الأكبر منهم 

يعمـــل في قطاع الخدمات والدوائر الإدارية )في التعليم، الخدمات الاجتماعية، والوظائف 

المكتبية(. ورغم هذا فإن الاســـتثمارات في الأماكن الســـكنية تتسع من سنة إلى أخرى، 

فلقد وصلت الاســـتثمارات العامة في البناء داخل المســـتوطنات في عام 2013 ما قيمته 

2246 مليون شيكل، وبلغت نسبتها 3٫4% من مجمل الاستثمارات في البناء في إسرائيل، 

بزيادة 0٫4% عن الســـنة التي سبقتها، وكان الاستثمار في البناء من قبل القطاع العام  

5٫24% من مجمل استثمارات القطاع العام في البناء. 

وبنظرة كلية، فإن تكلفة الاســـتيطان للاقتصاد الإســـرائيلي تنقســـم إلى قسمين: التكلفة 

المدنيـــة، والتكلفة الأمنية، فالتكلفة المدنية تشـــمل تكاليف التعليم والصحة والخدمات الأخرى، 

وهذه التكلفة تظهر في ميزانيات المجالس الإقليمية والسلطات المحلية ،والتي تتراوح بزيادة ما 

بين 20%- 220% بالمعدل للفرد الواحد في المســـتوطنات، إضافة إلى ذلك فإن ميزانيات دائرة 

الاســـتيطان تتمتع بزيادات ســـنوية من الصعب قياسها إلا ما رشح منها بواسطة الصحافة. 

والجـــزء الثاني وهـــو الأكبر- وهي تكاليف الأمن- فغير مفصلة بتاتـــا، وعلى أقل تقدير، فإن 

في  لــلــفــرد  الـــتـــوازن  هــبــة  بلغت 

المجالس الإقليمية داخل إسرائيل 

بالمعدل للفرد566 شيكلا مقارنة 

مع 1250 شيكلا للفرد في المجالس 

الإقليمية للمستوطنات.

ــرة  ــدائ ل خــصــص   2013 ـــام  ع فـــي 

الاستيطان 58.203 مليون شيكل، 

ولــكــن حــتــى نــهــايــة ســنــة 2013 

وصلت الميزانية إلى 614.5 مليون 

شيكل؛ أي بزيادة 955%، وفي عام 

 525 إلــى  الميزانية  وصلت   2014

مليون شيكل؛ أي بزيادة %803.

تبلغ مساحة الأراضي التي تستغل 

 86400 المستوطنات  في  زراعيا 

دونم، وهي تبلغ 2.9% من مساحة 

إسرائيل.   في  المستغلة  الأراضي 

أما  قوة العمل في المستوطنات 

منطقة  خــارج  تعمل  فغالبيتها  

خارج  العاملين  فنسبة  سكنها، 

  2014 ــام  ع فــي  سكنهم   أمــاكــن 

 %75.7 ومنهم   %67.1 بلغت 

 ، سكنهم  منطقة  خارج  يعملون 

مقارنة مع 84.5% في عام  2013
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الميزانيات المخصصة فقط لحماية أمن المستوطنات لا تقل عن عدد مركب من رقمين من ميزانية 

الأمن. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان ســـمعة إســـرائيل تزداد ســـوءاً نتيجة للاستيطان، 

ويؤثر ذلك على قطاعات عديدة منها قطاع السياحة الذي ينمو عالميا بمعدلات عالية بينما 

نموه في إســـرائيل منخفض نســـبيا، وكذلك حركات المقاطعة لمنتجات المســـتوطنات التي 

تزداد يوما بعد يوم. فجميع هذه العوامل تنعكس على الاقتصاد الإســـرائيلي ككل، وليس 

فقط على المستوطنات.23

 إجمال 

شمل هذا الفصل التحولات والتطورات الاقتصادية الأساسية في إسرائيل من منظور 

اقتصادي كلي لعام 2014، وتبين من خلال المؤشرات الاقتصادية أن معدل النمو تراجع 

عن السنوات السابقة، حيث دلت المعطيات الأولية أن معدل النمو بلغ 2٫6%، ومعدل النمو 

للفرد بلغ 0٫7%، وســـاهم كل من الاستهلاك الشـــخصي والإنفاق العام بشكل أساسي 

في التنمية، بينما كانت مســـاهمة الصادرات متواضعة، أما الاستثمار العام فلم يساهم 

فـــي النمو ،بل تراجع مقارنة مع العام الذي ســـبقه، ولـــم تختلف معدلات النمو كثيرا عن 

الـــدول المتطورة والصاعدة، فجميع هذه الدول شـــهدت نموا معتـــدلا نتيجة للتباطؤ  في 

الطلب العالمي، وفي إســـرائيل كانت للحرب على غزة تأثيرات ســـلبية  على معدلات النمو، 

ففـــي الربع الثالث للســـنة وصلت نســـبة النمو 0٫6% ، بينما تراجـــع الناتج التجاري بـ 

1٫4%، ولولا زيادة الإنفاق العام لكان النمو في الربع الثالث ســـلبيا، ومع انتهاء الحرب، 

وفي الربع الرابع للســـنة، تســـارعت وتيرة النمو ووصلت إلى 7٫2%. أما مؤشر التضخم 

المالـــي فقد تراجع إلـــى دون الحد الأدنى المتوقع، وكانت نســـبة التضخم المالي -%0٫2 

ويفســـر هذا التراجع في الأسعار نتيجة لارتفاع قيمة الشيكل بالنسبة للعملات الأجنبية، 

والأســـعار العالمية المنخفضة والهبوط في أسعار الأغذية عالميا، إضافة إلى هبوط أسعار 

النفط بوتيرة عالية في النصف الثاني لعام 2014. أما مؤشـــرات التشـــغيل فأظهرت أن 

عرض العمل ارتفع بـ 0٫5% في الوقت الذي زاد عدد السكان بـ 1٫9%.  وانخفض معدل 

البطالة إلى 5٫9% مقارنة بـ 6٫2% في عام 2013، كما تجدر الإشـــارة أن ســـوق العمل 

الإســـرائيلي يشغل ما يقارب 200 ألف عامل آخر، نصفهم من الفلسطينيين المقيمين في 

الضفة الغربية، والنصف الآخر من العمال الأجانب.

يظهـــر هذا الفصل أن الصادرات الإســـرائيلية  ازدادت خلال هـــذا العام بـ %2٫3، 

ــواردات انخفضـــت بـ 0٫5%، وتعتبر أوروبا الشـــريك الأكبر من حيث الصادرات  وأن الـ

الرابع  الربع  وفي  الحرب،  انتهاء  مع 

النمو  ــرة  ــي وت تــســارعــت  لــلــســنــة، 

مؤشر  أمـــا   .%7.2 إلـــى  ــت  ــل ووص

إلى  تــراجــع  فقد  المالي  التضخم 

وكانت  المتوقع،  الأدنى  الحد  دون 

نسبة التضخم المالي -%0.2.
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والواردات، فنسبة الصادرات إلى أوروبا بلغت 27٫3% من مجمل الصادرات، بينما بلغت 

ــواردات، ويظهر الميزان التجاري عجزا  نســـبة الواردات من أوروبا 33٫4% من مجمل الـ

باستثناء الولايات المتحدة التي فيها الصادرات أعلى من الواردات، وهناك فائض تجاري 

مقدراه 10275  مليون شـــيكل. أما العلاقات التجارية مع فلسطين، فبالرغم أنه لا تتوفر 

حتى الآن معطيات حول حجمها، إلا أنها لن تكون بعيدة عن عام 2013 ، حيث تبين أن 

هناك فائضا تجاريا مع فلسطين بقيمة 11000 مليون شيكل.

اســـتعرض التقرير أيضا السياسات المالية والنقدية، وأظهر أن العجز في الميزانية بلغ 

29٫9 مليار شـــيكل، أي بنســـبة 2٫8% من الناتج المحلي، وكانت المؤشرات الأولية تدل 

على أن العجز ســـيكون أقل من ذلك، ولكن الحرب على غزة رفعت من العجز  مع الحفاظ 

أن يكون أقل مما كان مخططا له 3%. وفي إطار السياسات النقدية، خفض بنك إسرائيل 

الفائدة ثلاث مرات خلال الســـنة لتصل إلى 0٫25% وتدخل في ســـوق العملة الأجنبية، 

وبالذات حتى الربع الثالث، نتيجة لارتفاع  قيمة الشيكل، ولتقليص تأثير الغاز على سعر 

الصرف، وفي الربع الأخير انخفضت قيمة الشيكل، ولكن سعر الصرف بالمعدل بقي أقل 

من عام 2013.

كمـــا يظهر التقرير التحولات التي حدثت في ســـوق الأوراق المالية، وأيضا في تجنيد 

الأموال عن طريق سندات الدين الحكومية : وأنه في سنة 2014، خفض التدريج الائتماني 

من مستوى موجب إلى مستوى مستقر نتيجة للتحولات التي ذكرت سابقا، ونتيجة للحرب 

علـــى غزة، والأجواء الجيو سياســـية التي قد تزيـــد النفقات الأمنيـــة، إضافة إلى المس 

بالاستثمار الأجنبي.

ــرات لتكلفة الحرب  وللحـــرب على غزة تأثير كبير على الاقتصاد الإســـرائيلي فالتقديـ

المباشـــرة تراوحت بين 6٫5- 9 مليار شـــيكل. أما  خســـارة الناتج المحلي نتيجة للحرب 

فتراوحـــت بين 0٫6%- 1٫8%.  واضطرت الحكومة أن تزيد ميزانية الأمن  بعد الحرب بـ 

7 مليار شيكل حولت في شهر كانون الثاني لوزارة الأمن. أما تأثير  تكلفة الاستيطان في 

الضفة الغربية فمن الصعب تقديرها لعدم توفر معطيات في المجال الأمني، ولكن يتوقع أن 

تكون مكونة من عدد مركب من رقمين، بسبب أن ميزانية الأمن معدة بالأساس  في خدمة 

هدفين، الأول معالجة الأنفاق والصواريخ وحماية المستوطنات والثاني هو الخطر الإيراني. 

وفي المجال المدني فقد دلت التقارير المختلفة أن الحكومة تخصص للمستوطنات ميزانيات 

لمجالســـها الإقليمية أكثر  بـ 20%- 200% مقارنة مع  المجالس الإقليمية داخل إسرائيل، 

إضافة إلى ميزانية دائرة الاستيطان التي تتزايد بصورة دائمة عما خصص لها.

بناء على ما سبق، فإن الاقتصاد الإسرائيلي موجود أمام تحديات مستقبلية، فمع أن 

ازدادت الصادرات الإسرائيلية  خلال 

وانخفضت   ،%2.3 بـــ  الــعــام  هــذا 

أوروبــا  وتعتبر   ،%0.5 بـ  الـــواردات  

الشريك الأكبر من حيث الصادرات 

والواردات.

التدريج  خفض   ،2014 سنة  فــي   

الائتماني من مستوى موجب إلى 

للتحولات  نتيجة  مستقر  مستوى 

التي ذكرت سابقا، ونتيجة للحرب 

سياسية  الجيو  والأجواء  غزة،  على 

الأمنية،  النفقات  تزيد  قــد  التي 

بالاستثمار  الــمــس  إلـــى  ــة  ــاف إض

الأجنبي.

اضطرت الحكومة، بسبب العدوان 

على غزة، أن تزيد ميزانية الأمن  بعد 

حوّلت  شيكل،  مليار   7 بـ  العدوان 

في شهر كانون الثاني.
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النمو في الربع الأخير لعام 2014 كان عالياً، فان توقعات النمو في الســـنتين القادمتين 

هي بين 3- 3٫5%.  أما توقعات التضخم المالي فإنها تتأثر  بالأسعار العالمية والتي تظهر 

انخفاضا في نسب التضخم، وهذا هو أيضا المتوقع في إسرائيل، بمعنى أن تكون نسب 

التضخـــم في عام 2015 أقل من 1%، إلا إذا قام بنك إســـرائيل بخطوات جريئة وخفض 

نسبة الفائدة إلى صفر. وفي مجال العجز في الميزانية،  فالمخطط له أن يكون 2٫5%، وأن 

يتناقص مع تقدم السنين. ولكن التحدي للاقتصاد هو ما سيحدث بعد أن تشكل الحكومة 

الجديدة خاصـــة في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بتقليـــص الفجوات الاقتصادية داخل 

المجتمع الإســـرائيلي،  كما أن التجربة من السنوات السابقة  دلت على أن الأجواء الجيو 

سياسية تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي مثلما حدث في حرب 2012 و 2014 على غزة، 

إضافة إلى متغيرات إقليمية أخرى. لذا تبقى التنبؤات في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية 

مشـــروطة بســـلوكيات وعوامل داخلية وخارجية. وفي حال حيدت جميع هذه العوامل فإن 

معدل النمو المتوقع لعام 2015  هو  في إطار 3% حسب التوقعات الإسرائيلية.
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